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    مقدِّمة  - أولاً  
أن يشــرع فريــق  ٢٠١٣طلبــت اللجنــة في دورتهــا السادســة والأربعــين المعقــودة في عــام   - ١

عامل في الاضطلاع بعمل يهدف إلى الحدِّ من العقبـات القانونيـة الـتي تواجـه المنشـآت الصـغرى       
واتَّفقـت اللجنـة، في الـدورة ذاتهـا، علـى أن       )١(والصغيرة والمتوسطة على امتـداد دورتهـا العمريـة.   

نشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة يركَّـــز النظـــرُ في القضـــايا المتعلقـــة بتهيئـــة بيئـــة قانونيـــة تمكينيـــة للم 
  )٢(والمتوسطة، في البداية، على المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط تأسيس تلك المنشآت التجارية.

ــق العامــل الأول (المعــني بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة) في       -٢ واســتهلَّ الفري
ه وفقـاً للولايـة الـتي    ) عمل ـ٢٠١٤شباط/فبراير  ١٤إلى  ١٠دورته الثانية والعشرين (نيويورك، 

المتعلقـة   المسـائل العامـة  أسندتها إليه اللجنة. وأجرى الفريق العامل مناقشةً أوليةً بشأن عدد من 
الـنصِّ أن   وبالشكل الذي يمكـن لـذلك   )٣(بوضع نص قانوني يتناول إجراءات التأسيس المبسَّطة

    )٥(.المقبلةالفريق العامل في مداولات خاصة تسجيل المنشآت أهمية لوقيل إنَّ  )٤(يتَّخذه.
الــتي تأكيــد الولايــة  ،٢٠١٤اللجنــةُ في دورتهــا الســابعة والأربعــين، في عــام  وعــاودت  -٣

  )٦(أعلاه. ١في الفقرة  بُيِّنتأسندتها إلى الفريق العامل الأوَّل حسبما 

تشـرين   ٢١إلى  ١٧وواصل الفريق العامل الأول، في دورتـه الثالثـة والعشـرين (فيينـا،       -٤
)، عمله وفقاً للولاية المسندة إليه من اللجنة. وبعد مناقشة المسـائل المثـارة   ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

ــل   ــة العمـ ــآت     A/CN.9/WG.I/WP.85في ورقـ ــجيل المنشـ ــلى في تسـ ــات الفضـ ــأن الممارسـ بشـ
طلــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن تُعِــدَّ نصوصــاً أخــرى بنــاءً علــى الجــزأين الرابــع  التجاريــة، 

مس من تلك الورقة لكي تناقش في دورة مقبلة. وأثنـاء مناقشـة المسـائل القانونيـة المتعلقـة      والخا
بتبسيط إجراءات التأسيس، استكشـف الفريـق العامـل المسـائل القانونيـة المتعلقـة بتبسـيط تلـك         

───────────────── 
)، Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧ية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسم  )١(  

 .٣٢١الفقرة 

للاطِّلاع على سجل تاريخي لتطوُّر هذا الموضوع في جدول أعمال الأونسيترال، انظر الوثيقة  )٢(  
A/CN.9/WG.I/WP.91 ١٨-٥، الفقرات. 

 .٦٤- ٥١و ٤٦-٣٩و ٣١-٢٢، الفقرات A/CN.9/800الوثيقة   )٣(  

 .٣٨-٣٢المرجع نفسه، الفقرات   )٤(  

 .٥٠-٤٧المرجع نفسه، الفقرات   )٥(  

 .١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧ة والستون، الملحق رقم تاسعلوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الا  )٦(  
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، واتَّفــق A/CN.9/WG.I/WP.86في الإطــار المبــيَّن في ورقــة العمــل الإجــراءات مــن خــلال النظــر 
  من تلك الوثيقة. ٣٤يستأنف مداولاته في دورته الرابعة والعشرين بادئاً من الفقرة  على أن

  إلى  ١٣وواصـــــل الفريـــــق العامـــــل في دورتـــــه الرابعـــــة والعشـــــرين (نيويـــــورك،         -٥
) مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتبسـيط إجـراءات التأسـيس. وبعـد     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧

، قـرَّر الفريـق العامـل أن    A/CN.9/WG.I/WP.86واردة في ورقة العمل في المسائل ال الأوليالنظر 
يواصل عمله بالنظر في المواد الست الأولى من مشروع القانون النموذجي والتعليقات الـواردة  

، دون مسـاس بالشـكل النـهائي للـنص التشـريعي      A/CN.9/WG.I/WP.89عليها في ورقة العمـل  
فـق الفريــق العامـل علــى أن   مقتـرح مقــدَّم مـن عـدة وفــود، اتَّ   علــى  ر بعــد. وبنـاءً الـذي لم يتقـرَّ  

، مـع مراعـاة المبـادئ العامـة     A/CN.9/WG.I/WP.89يواصل مناقشـة المسـائل الـواردة في الوثيقـة     
ــواردة في ــة       ذلــك ال ــى نطــاق صــغير أولاً"، وإعطــاء الأولوي ــتفكير عل ــها نهــج "ال ــرح، ومن المقت

الـــتي لهـــا الصـــلة الأوثـــق  A/CN.9/WG.I/WP.89لجوانـــب مشـــروع الـــنص الـــوارد في الوثيقـــة  
ــة        ــاقش النمــاذج البديل ــى أن ين ــق العامــل أيضــاً عل ــطة. واتَّفــق الفري ــة المبسَّ ــات التجاري بالكيان

  ، في مرحلة لاحقة.A/CN.9/WG.I/WP.87المطروحة في الوثيقة 
زه الفريـق  ، بالتقـدُّم الـذي أحـر   ٢٠١٥ونوَّهت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عـام    -٦

العامل في تحليل المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط إجراءات التأسيس وفي تحليل الممارسات الجيِّدة 
الحــدِّ مــن العقبــات القانونيــة الــتي تواجههــا  في تســجيل المنشــآت التجاريــة، وكلاهمــا يهــدف إلى  

أكَّـدت اللجنـة   المناقشـة،  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على امتداد دورتها العمريـة. وبعـد   
مجدَّداً ولاية الفريق العامل في إطار الصـلاحيات الـتي حـدَّدتها لـه في دورتهـا السادسـة والأربعـين،        

وفي إطـار المناقشــة بشــأن   )٧(.٢٠١٤، وأكَّــدتها في دورتهـا الســابعة والأربعـين، عــام   ٢٠١٣عـام  
بـين   A/CN.9/WG.I/WP.83دراج الوثيقـة  الأنشطة التشـريعية المقبلـة، اتَّفقـت اللجنـةُ أيضـاً علـى إ      

  )٨(الوثائق التي ينظر فيها الفريق العامل الأول بشأن تبسيط إجراءات التأسيس.
تشـرين   ٢٣إلى  ١٩وواصل الفريق العامل الأول، في دورته الخامسة والعشـرين (فيينـا،     -٧

ة تمكينيــة للمنشــآت إعــداد معــايير قانونيــة تهــدف إلى تهيئــة بيئــة قانوني ــ)، ٢٠١٥الأول/أكتــوبر 
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، واستكشــاف المســائل القانونيــة المتعلقــة بتبســيط إجــراءات         

وفيمـا يتعلـق بالنقطـة     .تأسيس المنشـآت التجاريـة وتبيـان الممارسـات الجيِّـدة في مجـال تسـجيلها       
───────────────── 

؛ ٢٢٥و ٢٢٠تان )، الفقرA/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٧(  
ة تاسعالدورة ال؛ و٣٢١، الفقرة )Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧والستون، الملحق رقم الثامنة الدورة و

 .، على التوالي١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم 

 .٣٤٠ة )، الفقرA/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالدورة المرجع نفسه،   )٨(  
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 Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93للوثــائق  الأخــيرة، قــرَّر الفريــق العامــل بعــد تقــديم الأمانــة عرضــاً
ــة     Add.2و ــره في الوثيقـ ــة، وبعـــد نظـ ــية لتســـجيل المنشـــآت التجاريـ ــة بالمبـــادئ الأساسـ المتعلقـ

A/CN.9/WG.I/WP.93 ،     تشـريعي وجيـز بشـأن المبـادئ الأساسـية      إعدادَ وثيقـة علـى غـرار دليـل
لتسجيل المنشآت التجارية، دون مسـاس بالشـكل النـهائي الـذي قـد تتَّخـذه النصـوص المعنيـة،         

قيقاً لهذه الغاية، طلب إلى الأمانة أن تعد مجموعة مشاريع توصيات لينظر فيها الفريق العامـل  وتح
في دورتـــه  Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93عنـــدما يســـتأنف النظـــر في ورقـــات العمـــل  

وفيما يخص المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط تأسيس المنشآت، استأنف الفريـق العامـل    )٩(المقبلة.
لنظر في مشروع القانون النموذجي بشأن الكيانات التجارية المبسَّطة، بصـيغته الـواردة في ورقـة    ا

، بسَّـط ، بادئاً بالفصـل السـادس المتعلـق بتنظـيم الكيـان التجـاري الم      A/CN.9/WG.I/WP.89العمل 
ــق بإعــادة الهيك      ــق بالحــل والتصــفية، ثم الفصــل الســابع المتعل ــامن المتعل ــة، ثم وأَتبعــه بالفصــل الث ل

 )١٠(عـة). المتعلق بالبيانات المالية (الوارد في الفصل التاسع المتعلق بأحكـام متنوِّ  ٣٥مشروع المادة 
واتَّفــــق الفريــــق العامــــل علــــى مواصــــلة مناقشــــة مشــــروع الــــنص الــــوارد في ورقــــة العمــــل   

A/CN.9/WG.I/WP.89        في دورته السادسة والعشـرين، بـدءاً مـن الفصـل الثالـث المتعلـق بالأسـهم 
  ورأس المال، ثم الفصل الخامس الخاص باجتماعات المساهمين.

    
    تنظيم الدورة  - ثانياً  

ــقُ العامــلُ الأ   - ٨ ل، الــذي كــان مؤلَّفــاً مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة،    وعَقــد الفري
ــورك   ــه السادســة والعشــرين في نيوي ــدورة  . ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٨إلى  ٤مــن  ،دورتَ وحضــر ال

لية الأعضـاء في الفريـق العامـل: الاتحـاد الروسـي، أرمينيـا، إسـرائيل، إكـوادور،         لدول التااممثلو 
ألمانيا، إندونيسيا، أوغندا، إيطاليا، بنما، بولندا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشـيكية، جمهوريـة   
كوريا، السلفادور، سويسرا، الصين، فرنسـا، الفلـبين، كرواتيـا، كنـدا، كولومبيـا، المكسـيك،       

  ا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.ناميبي
وحضــر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة: جامايكــا، الجمهوريــة العربيــة الســورية،     -٩

  لاتفيا، ليبيا، موزامبيق، هولندا. السودان، العراق،، رومانيا

───────────────── 
ظر تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته الخامسة ان )٩(  

  .٧٣ة الفقر ،A/CN.9/860، والعشرين
  .٩٦إلى  ٧٦المرجع نفسه، الفقرات من   )١٠(
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ئمـة للمشـاركة بصـفة    وحضرت الدورةَ الدولةُ غير العضو التالية، التي تلقَّـت دعـوة دا    -١٠
  .مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها: الكرسي الرسولي

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  -١١
  وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -١٢

ــة   مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة    (أ)   : مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي
  لأونكتاد)، البنك الدولي؛(ا

: منظمــة مواءمــة قــوانين الأعمــال في    المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المــدعوَّة     (ب)  
  أفريقيا؛

: رابطـة المحـامين الأمريكيـة، الجمعيـة     المنظمات الدولية غـير الحكوميـة المـدعوَّة     (ج)  
لكتـاب العـدول)   الأمريكية للقانون الدولي، رابطة التمويـل التجـاري، مجلـس مـوثقي العقـود (ا     

ــاد الأوروبي ــدى الأوروبي للســـجلات ال ،بالاتحـ ــوق   المنتـ ــات الحقـ ــة كلِّيـ ــة طلبـ ــة، رابطـ تجاريـ
الأوروبية، مؤسسة القانون القارِّي، المركز الوطني للأبحـاث القانونيـة مـن أجـل التجـارة الحـرة       

  فيما بين البلدان الأمريكية.
  :المكتب التاليين وانتخب الفريق العامل عضوَي  -١٣

  السيدة ماريا كيارا مالاغوتي (إيطاليا)  :الرئيسة  
  السيد جيري ت. كلافيسيلاس (الفلبين)  المقرِّر:  

وإضــافة إلى الوثــائق الــتي عُرضــت علــى الفريــق العامــل في دوراتــه الســابقة (التخفيــف مــن     - ١٤
؛ A/CN.9/WG.I/WP.92العقبــات القانونيــة الــتي تواجههــا المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة،   

ــة،   و ــآت التجاريـــ ــجيل المنشـــ ــية لتســـ ــادئ الأساســـ ؛ Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93المبـــ
  رضت عليه الوثائق التالية:)، عA/CN.9/WG.I/WP.94ُوملاحظات من حكومة الجمهورية الفرنسية، 

  )؛A/CN.9/WG.I/WP.95( جدول الأعمال المؤقَّت المشروح  (أ)  
ــادئ     (ب)   ــأن المبـ ــيات بشـ ــاريع توصـ ــة    مشـ ــآت التجاريـ ــجيل المنشـ ــية لتسـ  الأساسـ

)A/CN.9/WG.I/WP.96 وAdd.1.(  
  جدولَ الأعمال التالي: وأقرَّ الفريق العامل  -١٥

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
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  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.  -٤  
  .مسائل أخرى  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    والقراراتالمداولات   - ثالثاً  

أجرى الفريق العامل مناقشات بشأن إعداد معايير قانونية تهدف إلى تهيئة بيئـة قانونيـة     -١٦
تمكينية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، وخصوصـا بشـأن المسـائل القانونيـة المتعلقـة          

ــة، بالاســتناد   بتبســيط إجــراءات التأســيس، والممارســات    ــدة في تســجيل المنشــآت التجاري الجي
. Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96الوثــائق المقدَّمــة في دوراتــه الســابقة وإلى مــذكرتي الأمانــة  إلى

  ويرد أدناه عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذه المواضيع.
    

    والمتوسطة نشآت الصغرى والصغيرةإعداد معايير قانونية بشأن الم  - رابعاً  
ــه في دورتــه الســابقة ورقــة العمــل        -١٧ ــه كانــت قــد عُرضــت علي ذُكِّــر الفريــق العامــل بأن

A/CN.9/WG.I/WP.92ِّرة عامة مـن الأمانـة تتعلـق بـالتخفيف مـن العقبـات       ، التي تضمنت مذك
القانونيــة الــتي تواجههــا المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. واســتُذكر كــذلك أنــه علــى  

مـــن الوثيقـــة  ١٦و ١٥ن تقـــديم عـــرض اســـتهلالي لتلـــك الوثيقـــة (انظـــر الفقـــرتين  الـــرغم مـــ
A/CN.9/860 للنظـر في محتوياتهـا.    كـافٍ )، لم يكن لدى الفريق العامل في دورته السابقة وقت

ش بمزيـد  حاضرة في الأذهان لكي تناقَ A/CN.9/WG.I/WP.92وبغية إبقاء محتويات ورقة العمل 
دورة، أوضـحت الأمانـة بإيجـاز أنهـا أعـدت تلـك الوثيقـة بهـدف تـوفير          من التفصيل في نهايـة ال ـ 

ى مـن تلـك الوثيقـة تـوفير إطـار      تـوخَّ سياق لمجمل أعمال الفريق العامل الأول. وذُكر أنه كان يُ
عام لجميع أعمال الأونسيترال الحالية والمقبلـة بشـأن المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة،       

إعـداد نصـوص قانونيـة هـو     أنَّ ع بعمل في هذا الشأن، وبـأن تـبين   ح دواعي الاضطلابأن توضِّ
مجرد جانب واحد من جوانب النـهج السياسـاتي الـذي يمكـن للـدول أن تتبعـه لـدعم المنشـآت         
ــة الــتي      ــذلك، يمكــن وصــف النصــوص القانوني الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة وتشــجيعها. وب

مسـتقبلاً بأنهـا دعـائم قانونيـة تـوفر دعمـاً لمجمـل        ا والتي يمكن أن تعدها تعدها الأونسيترال حالي
بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وشُـجِّع الفريـق العامـل علـى      المتعلقالإطار السياساتي 
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وقــت ش في عــداد النصــوص المتعلقــة بتلــك المنشــآت لكــي ينــاقَلإالنظــر في هــذا النــهج المحتمــل 
  .أدناه) ٨٨إلى  ٨٦(انظر الفقرات  هذه الدورةلاحق من 

  .A/CN.9/800من الوثيقة  ٦٦وأُشير أيضاً إلى البنود المدرجة في الفقرة   -١٨
واستذكر الفريق العامل أيضاً القرار الذي اتخذه في دورته السابقة بـأن يسـتهل دورتـه      -١٩

ة في بسَّــطالحاليــة بمواصــلة نظــره في مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الكيانــات التجاريــة الم   
التــاليين بالمضــي في استكشــاف   يوميهــالــين مــن الــدورة، وبــأن يواصــل عملــه في   لأوَّاليــومين ا

مـن   ٩٥دة في مجال تسجيل المنشـآت التجاريـة (انظـر الفقـرة     المبادئ الرئيسية والممارسات الجيِّ
  ).A/CN.9/860الوثيقة 

لأمــم مــه برنــامج اواســتمع الفريــق العامــل أثنــاء دورتــه الحاليــة إلى عــرض إيضــاحي قدَّ  -٢٠
المتحدة للبيئة عـن عملـه الهـادف إلى تعزيـز التنميـة المسـتدامة مـن خـلال وضـع لـوائح تنظيميـة            
للتجارة والاستثمار على الصعيد الـدولي، وعـن أهميـة تـوفير خـدمات بنـاء القـدرات والمشـورة         
السياساتية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في هـذا الشـأن. وإلى جانـب ذلـك، أُبلـغ          

ــ ــل بأن ــالفري ــة       هق العام ــاملي الاســتدامة البيئي ــاج ع ــة أدوات لتســهيل إدم ــداد مجموع يجــري إع
  والاستدامة الاجتماعية في اتفاقات التجارة والاستثمار الإقليمية.

استمع الفريق العامل إلى عروض إيضاحية من عدة وفود بشأن الإصلاحات التشريعية و  -٢١
غيرة والمتوسـطة. وأبلـغ أحـد الوفـود الفريـق العامـل       التي أُجريت لمساعدة المنشآت الصغرى والص

بإصــلاح أجــراه بلــده مــؤخراً للقــانون العــام المعــني بالشــركات التجاريــة، باعتمــاد نظــام مبسَّــط   
لإجراءات تأسيس المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وتسـجيلها. وقـدَّم وفـد آخـر عرضـاً          

تلـك المنشـآت وتيسـير تطوُّرهـا، والـذي يهـدف في       للتشريع الذي اعتُمد مؤخَّراً وصُـمِّم لحمايـة   
نهاية المطاف إلى تحفيز انتقال المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة مـن الاقتصـاد غـير الرسمـي        
إلى الاقتصاد الرسمي. وقال إنَّ ذلك التشريع استحدث، ضمن تشريعات أخـرى، إجـراءً مبسَّـطاً    

   المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.لتسجيل المنشآت وتقديم المساعدة التقنية إلى
    

    مشروع القانون النموذجي بشأن الكيانات التجارية المبسَّطة  - ألف  
    )A/CN.9/WG.I/WP.89النظر السابق في مشروع القانون النموذجي (  -١  

استذكر الفريق العامل القرار الذي اتخـذه في دورتـه الخامسـة والعشـرين بـأن يسـتأنف         -٢٢
ــة الم  نظــره في مشــ ــوارد في الوثيقــة بسَّــطروع القــانون النمــوذجي بشــأن الكيانــات التجاري ة، ال

A/CN.9/WG.I/WP.89.     كمــا اســتذكر الفريــق أنــه كــان قــد نظــر، أثنــاء دورتيــه الســابقتين في
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الفصل الأول (الأحكام العامة) والفصل الثاني (التكوين وإثبات الوجود) من مشروع القـانون  
)، وكذلك في أحكـام إضـافية   A/CN.9/831من الوثيقة  ٧٥إلى  ٣٦ات النموذجي (انظر الفقر

أهمية محورية في مشروع النص الوارد في الفصـل السـادس (تنظـيم الكيـان التجـاري       أنَّ لهارئي 
) والفصل السابع (إعادة الهيكلة) والفصل الثامن (الحل والتصـفية)، وفي مشـروع المـادة    بسَّطالم

ر الفريــق . وقــرَّ)A/CN.9/860مــن الوثيقــة  ٩٥إلى  ٨٠نظــر الفقــرات (البيانــات الماليــة) (ا ٣٥
ــواردة في مشــروع القــانون النمــوذجي       ــراره الســابق بدراســة المســائل ال العامــل، اتســاقاً مــع ق

لنص الختامي، أن يشرع في مناقشة الفصل الثالث من مشروع القـانون  لحسب ترتيب أهميتها 
  ل، والفصل الخامس، المتعلق باجتماعات المساهمين.النموذجي، المتعلق بالأسهم ورأس الما

    
    )A/CN.9/WG.I/WP.89الأسهم ورأس المال ( - الفصل الثالث  -٢  

    مناقشة عامة بشأن المصطلحات المستخدمة والنهج المتبع في مشروع القانون النموذجي
إلى مبـادئ معيَّنـة   بالاسـتناد   ذُكِّر الفريق العامل بـأنَّ مشـروع القـانون النمـوذجي أُعـدَّ       -٢٣

. كما استُذكر أنـه علـى الـرغم مـن     A/CN.9/WG.I/WP.89من الوثيقة  ٢جرى بيانها في الفقرة 
مواصلة النقاش بالاستناد إلى مشروع القانون النموذجي فإنَّ الفريق العامل لم يتَّخذ بعـدُ قـراراً   

 اتانظـر الفقـر  قـرار،  ال فيمـا يتعلـق بـذلك   ( بشأن الشكل الذي ينبغي أن يتخذه النص الختامي
  .أدناه) ٥٠إلى  ٤٨
وأُعرب عن رأي مفاده أنه، بالنظر إلى أنَّ الدول والمجموعات الإقليمية قـد أرسـت في     -٢٤

أطرها الاقتصـادية الخاصـة معـايير لتقريـر ماهيـة المنشـأة الـتي ينبغـي اعتبارهـا منشـأة صـغرى أو            
القـانون النمـوذجي مختلـف أحجـام     صغيرة أو متوسطة، قد يكون من المفيد أن يعامل مشروع 

المنشآت معاملة منفصلة، بالرجوع إلى اعتبارات مثل مقدار إيرادات المنشأة. غـير أنـه ذُكـر أنَّ    
ر أنـه لا داعـي لأن يسـعى    الفريق العامل كـان قـد نظـر في هـذا النـهج في دوراتـه السـابقة وقـرَّ        

الدول سوف تكتفـي بتطبيـق أحكـام    مشروع القانون النموذجي إلى مناسقة تلك المعايير، لأنَّ 
واتُّفـق،  القانون النموذجي على مختلف أحجام المنشآت حسبما هي محدَّدة في أطرهـا الخاصـة.   

 مشـمولة  أن تكون المنشـآت الفرديـة   ضمان فيالشاغل الرئيسي  بدلاً من ذلك، على أن يتمثل
منشـأة صـغيرة وبسـيطة إلى    نمو المنشأة مـن   يشملأن  ينبغي للنص ومن ثمَّالقانون النموذجي، ب

، A/CN.9/800مــن الوثيقــة  ٢٤و ٢٣دة الأعضــاء (انظــر الفقــرتين  داً ومتعــدِّمنشــأة أكثــر تعقُّ ــ
  ).A/CN.9/825من الوثيقة  ٦٨والفقرة 



 

V.16-02268 9 
 

A/CN.9/866 

وأُبديت شواغل بشـأن اسـتخدام مصـطلحات معيَّنـة في مشـروع القـانون النمـوذجي.          -٢٥
ار إلى "الأعضـاء"، لا إلى "المسـاهمين" (انظـر الفقـرة     ر أن يش ـومع أنَّ الفريق العامل كان قد قرَّ

)، فقــد أُعــرب عــن رأي مفــاده أن يُســتخدم في مشــروع الــنص  A/CN.9/831مــن الوثيقــة  ٤٨
مصطلحا "السهم" و"المساهمين"، إذ قيل إنَّ هذين التعبيرين مسـتخدمان علـى نطـاق واسـع في     

نـه أُبـدي تأييـد لـرأي بـديل مفـاده أنَّ       نظم قوانين الشركات الموجودة في مختلف الـدول. غـير أ  
تعــبير "الســهم" لــيس واضــحاً في بعــض اللغــات إذ يشــير عمومــاً إلى مســتند ملكيــة، لكنــه لا     
يتضــمن بالضــرورة مفهــوم العضــوية في منشــأة، وأنَّ هنــاك عــدة نظــم قانونيــة تســتخدم تعــابير  

لهـذا الشـاغل، ومـن أجـل      أخرى غير "السهم"، مثل "الحصة" أو "الجزء" أو "المصلحة". ونظراً
التوصل إلى فهـم مشـترك، اقتُـرح أن يتضـمن المشـروع القـادم للـنص شـرحاً للمقصـود بكلمـة           
"الســهم"، كمــا اقتُــرح إدراج تعــابير محتملــة بديلــة وأكثــر حياديــة يمكــن أن ينظــر فيهــا الفريــق  

  ل.العامل في دورة مقبلة. ولقي هذا الاقتراح تأييداً واسعاً داخل الفريق العام
وفي إشارة عامة إلى الفصـل الثالـث، اقتُـرح تبسـيط الفصـل كلـه تبسـيطاً شـديداً بحيـث            -٢٦

يَنْصَبُّ تركيـزه في المقـام الأول علـى التوزيعـات والقيـود المفروضـة عليهـا، مـع السـماح للكيـان           
عـاً لهـذا   واتبا أيُّ ذِكـر مفصَّـل لهـا.   لاتفاق التشغيل أسهم على أن يُترَك التجاري المبسَّط بإصدار 

والاستعاضــة عنــها بــإدراج    ١٣و ١٠و ٨و ٧الاقتــراح العــام، اقتُــرح حــذف مشــاريع المــواد      
بالإشارة إلى ماهية الموقـف   ٩إحالات مناسبة إلى اتفاق التشغيل، في حين يمكن أن تكتفي المادة 

 الاحتياطي الذي ينبغي اتخاذه بشأن التوزيعات إذا لم يكن قـد اتفـق علـى خـلاف ذلـك، ويمكـن      
. ولم يُتوصَّل إلى استنتاجات بشـأن هـذا الاقتـراح،    ١٢الشروع في مناقشة محتوى مشروع المادة 

  ولكنَّ محتواه وُضع في الاعتبار لدى مواصلة الفريق العامل استعراضه لهذا الفصل.
    

    الأسهم -٧المادة 
إجراء استهل الفريق العامل نظره في الفصل الثالث مـن مشـروع القـانون النمـوذجي ب ـ      -٢٧

معقَّـدٌ جـدا    ٧. وأُبـدي تأييـد للـرأي الـذي مفـاده أنَّ مشـروع المـادة        ٧مناقشة لمشـروع المـادة   
يساعد المنشآت البسيطة التي يُقصد من القـانون النمـوذجي مسـاعدتها. وأُبـدي تأييـد       بحيث لا

قــدر للــرأي الــذي مفــاده أنَّ القــانون النمــوذجي يُفتــرض فيــه أن يــوفر لأعضــاء المنشــأة أقصــى  
ممكن من المرونة لكي يبتُّوا بشأن هيكل الكيان، لكنَّ مشروع هذا الحكم ليس مناسباً للعضـو  
الراغب في تأسيس منشأة بسـيطة. واقتُـرح أن تعـاد صـياغة هـذا الحكـم بحيـث يبـدأ بـالنموذج          
الأبسط فيرسي القاعدة الاحتياطية المتمثلـة في تسـاوي حقـوق التصـويت وتسـاوي التوزيعـات       

يكــن قــد اتُّفــق علــى خــلاف ذلــك في مســتند التشــغيل، ثم يُــورد قواعــد تســمح بإنشــاء   مــا لم 
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هياكل أكثر تعقُّداً وتبيِّن بوضوح أنه يُسمح حتى للمنشآت البسيطة أن تصـدر أسـهماً. وبعـد    
المناقشة، أبدى الفريق العامـل تأييـده لهـذا الاقتـراح، مشـيراً إلى أنـه يمكـن أن تُـدرج في التعليـق          

  أكثر تفصيلاً عن فئات الأسهم.معلومات 
يشــير إلى نشــر معلومــات عــن فئــات الأســهم في   ٧ولــوحظ أيضــاً أنَّ مشــروع المــادة   -٢٨

الكيان التجـاري المبسَّـط في مسـتند التشـغيل، علـى أن تتـاح تلـك المعلومـات للأطـراف الثالثـة           
النمـوذجي أن   التي تتعامل مـع ذلـك الكيـان. ولحـل هـذه المشـكلة، اقتُـرح أن يشـترط القـانون         

. واقتُـرح أيضـاً حـذف الإشـارة     تلفة مـن الأسـهم في مسـتند التشـغيل    يذكَر وجود أيِّ فئات مخ
الواردة في النص إلى الأسهم ذات القيمة الإسمية، لأنَّ الاتجـاه العصـري ينحـو إلى عـدم إصـدار      

ظ في هـذا  تحمـي الـدائنين. ولـوح    أسهم ذات قيمة إسميـة، إذ يُقـال إنهـا مضـللة للمسـاهمين ولا     
تشـير إلى الـدول الـتي ربمـا تكـون قـد        A/CN.9/WG.I/WP.89من الوثيقـة   ٢٢الصدد أنَّ الفقرة 

أَلغت مفهوم القيمـة الإسميـة، وأنَّ هنـاك تأييـداً للـرأي الـداعي إلى أن تُتـرك هـذه المسـألة لتبـتَّ           
  فيها الدول المنفذة.

    
    الحقوق الخاصة -٨المادة 
يضـاً مفـرط   مـن القـانون النمـوذجي هـو أ     ٨مشـروع المـادة    أُعرب عن رأي مفـاده أنَّ   -٢٩
د بحيث لا يناسب سياق المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأنه يمكن حذفه بـالنظر  قُّالتع

إلى اتفاق الفريـق العامـل بصـفة عامـة علـى قاعـدة احتياطيـة بسـيطة تتمثـل في تسـاوي حقـوق            
 ينبغـي الاحتفـاظ بـه بشـأن     ٨مشـروع المـادة    وتساوي التوزيعات. ولكن لوحظ أنَّ التصويت

المنشآت الأكبر حجماً والأكثر تعقُّداً، التي يمكن أن يكون لديها أكثـر مـن فئـة أسـهم واحـدة      
أنَّ مشـروع   والتي يمكن أن تختار عدم الأخذ بالقاعدة الاحتياطيـة. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى     

اً الشـركات الأكـبر حجمـاً وأنَّ ذلـك المفهـوم      يمثِّـل حكمـاً يخـصُّ بشـكل أكثـر تحديـد       ٨المادة 
  في التعليق. ينبغي تجسيده

    
    التوزيعات -٩المادة 
، كان هناك اتفـاق في الفريـق العامـل علـى أن يُحـتَفظ      ٩لدى النظر في مشروع المادة   -٣٠

لـى  . وذُكـر ع ٣إلى  ١بهذه المادة نظراً لأهميتها في حماية الدائنين، ولكن يلزم تبسـيط الفقـرات   
قد تلقي عبئـاً مفرطـاً علـى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة إذ تُـورد         ٣وجه الخصوص أنَّ الفقرة 

معيــاراً يتعلــق بالإعســار في الفقــرة الفرعيــة (أ)، أو معيــاراً يتعلــق بكشــف حســاب الميزانيــة في   
ء وأُبـديت آرا  الفقرة الفرعية (ب)، لتقرير ما إذا كان يمكن إجراء التوزيعات على نحـو سـليم.  
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هـو حمايـة أعضـاء الكيـان      ٩إضافية مفادها أنَّ الغرض من القواعد المدرجـة في مشـروع المـادة    
واقتُرح اتباع نهـج أجـدى بشـأن تلـك المنشـآت يتمثـل في أن يبـيِّن         التجاري الحاليين والمقبلين.

مشــروع القــانون النمــوذجي بمزيــد مــن التحديــد مــا الــذي يمكــن توزيعــه علــى المســاهمين، مــع  
إشـارة خاصــة إلى الاحتفـاظ بمبــالغ معيَّنــة مسـتحقة للــدائنين وسـائر الأطــراف الثالثــة في      إدراج

صــندوق احتيــاطي. وقُــدِّم اقتــراح آخــر بــأن يحــذف المعيــار الــوارد في الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن    
بـدي أيضـاً شـاغل مثـاره أنـه قـد يكـون        ) لكونه المعيار الأَعقـد بينـهما. وأُ  ٣( ٩مشروع المادة 

، كمــا ذُكــر أنــه ينبغــي النظــر في إدراج تعريــف لـــ"التوزيع" ٢و ١اخل بــين الفقــرتين هنــاك تــد
ألاَّ يتضــمن هــذا التعريــف دفــع تعويضــات معقولــة لقــاء الخــدمات المقدَّمــة. وفيمــا يتعلــق علــى 

، اقتُــرح تبســيطها بحــذف عبــارة "مجلــس الإدارة أو المســاهمون أو" الــواردة في ٩بصــياغة المــادة 
ذف عبارة "مجلس إدارة كل كيـان تجـاري مبسَّـط أو المسـاهمين فيـه أو" الـواردة       ، وبح١الفقرة 

الـذي يلـي عبـارة "مجمـوع التزاماتـه       ٣، وكذلك بحذف الجـزء الأخـير مـن الفقـرة     ٢في الفقرة 
الإجمالية". واقتُرح أيضاً أن تُجعل الإشارات الواردة في النص إلى "فئات الأسـهم" متَّسـقة مـع    

  .٧ية التي سبق اتخاذها بشأن المادة القرارات الصياغ
بالاسـتناد إلى الاقتراحـات    ٩وبعد المناقشة، اتُّفـق علـى أن تعيـد الأمانـة صـياغة المـادة         -٣١

  المقدَّمة، وأن تقترح بدائل مختلفة لينظر فيها الفريق العامل.
    

    الاسترداد -١٠المادة 
  .١٠ادة اتَّفق الفريق العامل على أنه يمكن حذف مشروع الم  -٣٢
    

    المسؤولية عن الأموال الموزَّعة توزيعاً غير سليم -١١المادة 
بشـكلها الحـالي، ولكـن أعـرب عـن       ١١أُبدي في الفريق العامـل تأييـد لمشـروع المـادة       -٣٣

خـذي القـرارات في الكيـان    هذا الحكم لا يتطـرق إلى التبعـات الواقعـة علـى متَّ    أنَّ شاغل مثاره 
ولين عن عدم سلامة التوزيـع. ومـن هـذا المنطلـق، اقتُـرح تعـديل عنـوان        المسؤ بسَّطالتجاري الم

فـق الفريـق   د محتواها على نحو أفضـل، بـأن تحـذف عبـارة "المسـؤولية عـن". واتَّ      المادة لكي يجسِّ
ــادة   ــدرج في التعليــق إشــارة إلى     ١١العامــل علــى الاحتفــاظ بالم ــة، وعلــى أن تُ بصــيغتها الحالي

إلى أحكـام   الإشـارة في الكيـان عـن عـدم سـلامة التوزيعـات، مـع        خذي القـرارات مسؤولية متَّ
خـذي القـرارات في الإعـلان عـن     القانون النموذجي الأخرى الـتي تفـرض حـدوداً لصـلاحية متَّ    

ــادة      ــواردة في مشــروع الم ــا، ال ــاح الأســهم ودفعه ــات  ٢( ٩أرب ــة إدراج الواجب )، وإلى إمكاني
). واتُّفـق كـذلك علـى    A/CN.9/WG.I/WP.89وثيقـة  من ال ٣٨الائتمانية في النص (انظر الفقرة 
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التوزيع ينتـهك أحكـام الفقـرة    أنَّ على الإشارة إلى علم المساهمين الفعلي ب ١١أن تقتصر المادة 
  ، وأن تحذف عبارة "أو يفترض افتراضاً معقولاً أنه كان على علم بذلك".٩من المادة  ٣
    

    الأسهم مقابل -١٢المادة 
لعامل نظره في الفصل الثالـث مـن مشـروع القـانون النمـوذجي بـإجراء       واصل الفريق ا  -٣٤

. وكان هناك تأييد واسع للرأي الذي مفـاده أنـه، مـن أجـل تسـهيل      ١٢مناقشة لمشروع المادة 
إنشاء الكيان التجاري المبسَّط، ينبغـي لمشـروع المـادة أن يتـيح أقصـى قـدر مـن المرونـة، فيتـرك          

شـكل مسـاهمتهم فيـه. وذُكـر أيضـاً أنَّ هـذا النـهج سـوف         لأعضاء الكيـان أمـر تقريـر حجـم و    
يتطلب الحفاظ على المبدأ الـذي مفـاده أنـه، في حالـة الكيانـات التجاريـة المبسَّـطة الـتي يشـارك          
ــق          ــا لم يتَّف ــي أن تكــون المســاهمات في شــكل حصــص متســاوية م ــدة مســاهمين، ينبغ ــا ع فيه

أي الذي مفاده أنَّ الأعضاء هم الأقـدر  المساهمون على خلاف ذلك. كما كان هناك تأييد للر
  على تحديد قيمة مساهماتهم وأنه ينبغي أن يسمح لهم بفعل ذلك.

ــافع غــير         -٣٥ ــان التجــاري المبسَّــط في شــكل من ــه ذُكــر أنَّ تقــديم المســاهمة في الكي غــير أن
ــثير مشــاكل في بعــض       ــان، يمكــن أن ي ــؤدَّى للكي ــة أو خــدمات ت ملموســة، مثــل ســندات إذني

ت. ففي إحدى الـدول، مـثلاً، يتطلـب إصـدار الأسـهم دفـع قيمتـها بالكامـل، ممـا يحـول           الحالا
دون إصدار أسهم مقابل سندات إذنية أو تقديم خدمات آجلة إلى المنشـأة. وفي دولـة أخـرى،    
تُربَط المساهمات في الكيان التجاري بنـوع مسـؤولية الشـركة؛ ففـي حالـة الشـركات المحـدودة        

ــزم أن   ــة      المســؤولية، يل ــة الأطــراف الثالث تكــون المســاهمات ملموســة ومحســوبة مــن أجــل حماي
والــدائنين. وذُكــر في هــذا الصــدد أنَّ تقــديم خــدمات آجلــة إلى الكيــان التجــاري المبسَّــط لــن    
يكفــل تلــك الحمايــة. وثمــة دول أخــرى، يأخــذ معظمهــا بنظــام القــانون المــدني، لا تســمح          

مسـاهمة في تأسـيس الكيـان التجـاري. وأُبـدي رأي      تشريعاتها الداخلية أصلاً بتقديم خدمات ك
مفاده أن يتناول التعليق هذه المسـائل الخاصـة باعتبارهـا أمـوراً يجـدر تركهـا لتبـت فيهـا الـدول          

  عندما تعتمد القانون النموذجي.
الـذي  التأييـد للـرأي    قدر مـن ، كان هناك ١٢من مشروع المادة  ٣وفيما يخص الفقرة   -٣٦
من خلال تقديم خدمات و/أو أَيـدٍ   بسَّط،ساهمة في تأسيس الكيان التجاري المقيمة الم أنَّ مفاده

مـن أجـل حمايـة     ة، ينبغـي أن تخضـع لتـدقيق مُحاسَـبي    عاملة أو سندات إذنية أو موجودات آجل
الأطراف الثالثة والدائنين، على أن يقتصر هذا على الحالات الـتي تشـكل فيهـا تلـك المسـاهمات      

فــق عليــه وعنــدما يشــترط قــانون الدولــة المشــترعة ذلــك أو يســمح بــه أو يتَّ  رأسَ مــالٍ ســهميا،
لقـي عبئـاً مفرطـاً علـى     مـن شـأن ممارسـة مـن هـذا القبيـل أن تُ      أنَّ أعضاء الكيان. غـير أنـه ذُكـر    
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المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأنها تتضارب مـع غـرض مشـروع القـانون النمـوذجي      
عـبء المخـاطرة    قانوني المنطبق على تلـك المنشـآت. وذُكـر أيضـاً أنَّ    المتمثل في تبسيط الإطار ال

حمايـة الأطـراف الثالثـة في     ينبغي أن يقع على دائنيه الطوعيين، وأنَّ مبسَّطبتمويل كيان تجاري 
حالة إفلاس الكيان التجاري تُكفَل عادة بأن يُلقى علـى عـاتق الأعضـاء عـبء إثبـات أنـه كـان        

سـيس ذلـك الكيـان. ولكـن أبـدي قـدر مـن التأييـد للـرأي بضـرورة           هناك مقابـل كـاف عنـد تأ   
  مقابل غير المقابل النقدي.أيِّ تحميل أعضاء الكيان التجاري مسؤولية إساءة حساب قيمة 

مـن   ٣إلى  ١وبعد المناقشة، اتُّفق على أن يُطلَب إلى الأمانة أن تعيـد صـياغة الفقـرات      -٣٧
لتجاري أقصى قـدر مـن المرونـة لكـي يتَّفقـوا علـى نـوع        بحيث تتيح لأعضاء الكيان ا ١٢المادة 

المساهمة ومقدارها، مع تضمين التعليق ملاحظـات بشـأن مـا يـرتبط بمختلـف أنـواع المقـابِلات        
من مسائل خاصة. ولوحظ أيضاً أنَّ هذا الحكم لا يتناول صراحةً مسـألة الاحتيـال أو الإهمـال    

ن تــدرج في التعليــق إشــارات إلى الحمايــة  في إســاءة حســاب قيمــة المســاهمات، ولكــن يمكــن أ  
في تلك الحالات. واتُّفق كـذلك علـى أنَّ الفقـرة     المتاحة للأطراف الثالثة ولسائر أعضاء الكيان

  ينبغي أن تبسَّط، لكونها مفرطة التفصيل، أو أن تُحذَف. ٥يمكن أن تُحذَف، وأنَّ الفقرة  ٤
    

    الأسهم المدفوعة جزئيا -١٣المادة     
اتِِّســاقاً مــع الاقتــراح الســابق بحــذف عــدة مــواد مــن مشــروع القــانون النمــوذجي             -٣٨

 ٢٨إلى  ٢٦ات والاستعاضــة عنــها بــإدراج إشــارات مناســبة في مســتند التشــغيل (انظــر الفقــر  
  .١٣أعلاه)، اتَّفق الفريق العامل على حذف مشروع المادة 

    
    )A/CN.9/WG.I/WP.89اجتماعات المساهمين ( - الفصل الخامس  -٣  

    مناقشة عامة    
فيمــا يتعلــق بالفصــل الخــامس عمومــا، أُبــدي في الفريــق العامــل شــاغل مثــاره أنَّ أحكــام      - ٣٩

الفصل بصيغتها الحالية مفرطـة التفصـيل والتعقُّـد لدرجـة لا تناسـب المنشـآت الصـغرى والصـغيرة.         
وذجي اشـتراطات تُلقـي   وفي هذا الصدد، حُثَّ الفريق العامل على أن يتحاشى تضمين القانون النم

على عاتق المنشآت البسيطة أعباء لا داعي لها. وأُعرب أيضاً عن قلق مـن أنَّ الاشـتراطات المفصَّـلة    
ــواردة في الفصــل الخــامس فيمــا يخــص اجتماعــات المســاهمين قــد تتعــارض تعارضــاً شــديداً مــع        ال

أن يُحـتفَظ بـبعض المفـاهيم    استقلالية أعضاء المنشأة. واقتُرح حـذف الفصـل الخـامس برمَّتـه، علـى      
الواردة فيه وتجسَّد في فصول أخرى من القانون النموذجي. وفيمـا يتعلـق بهيكـل الفصـل الخـامس،      
اتَّفق الفريق العامل على أن يحتوي الفصل أولاً على قاعدة عامة تبين حرية أعضاء المنشـأة في البـت   



 

14V.16-02268 

 

A/CN.9/866

د الاحتياطيـة الـتي تتضـمَّن الاشـتراطات     بشأن تنظيم اجتماعـات المسـاهمين فيهـا، قبـل إيـراد القواع ـ     
  المنطبقة في حال عدم وجود أيِّ اتفاق بين أولئك الأعضاء.

    
    الاجتماعات -١٧المادة     

استهل الفريق العامل نظره في مشاريع المواد الواردة في الفصل الخامس بمناقشـة مـا إذا     -٤٠
وب عقـد اجتمـاع للمسـاهمين مـرة     بوج ـ ١٧كان ينبغي الاحتفاظ بالاشـتراط الـوارد في المـادة    

واحدة على الأقل كل سنة. وبعد المناقشة، كان هنـاك تأييـد في الفريـق العامـل للـرأي الـداعي       
إلى حذف ذلك الاشتراط لأنه يمكـن أن يلقـي عبئـاً مفرطـاً علـى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة         

وجـوب تقـديم بيانـات ماليـة     والمتوسطة. غير أنه استُذكر أنَّ الفريق العامل كان قد اتَّفـق علـى   
مـــن الوثيقـــة  ٩٤وحســـابات ســـنوية إلى اجتمـــاع المســـاهمين للموافقـــة عليهـــا (انظـــر الفقـــرة  

A/CN.9/860    .فأبــدي شــاغل بشــأن الحفــاظ علــى الاتســاق في أحكــام القــانون النمــوذجي ،(
تَرط وبعــد مناقشــة هــذه المســألة، أعــرب الفريــق العامــل عــن تأييــده للــرأي الــداعي إلى ألاَّ تُش ــ 

الاجتماعات السـنوية إلاَّ عنـدما يكـون ذلـك ضـروريا لاعتمـاد تلـك البيانـات الماليـة السـنوية،           
  على أن يوضع في الاعتبار أنه لا يلزم عقد الاجتماعات بالحضور الشخصي.

وأُبــدي في الفريــق العامــل أيضــاً تأييــد لتضــمين القــانون النمــوذجي حكمــاً يــبين حــق     -٤١
بعقد اجتماع للمساهمين في أيِّ وقـت، علـى أن يكـون هـذا الحـق خاضـعاً        الأعضاء في المطالبة

لقيود معيَّنة. وأبدت عـدة وفـود تأييـدها للـرأي الـداعي إلى أن يشـترط القـانون النمـوذجي أن         
يحوز العضو على حـد أدنى مـن عـدد الأسـهم لكـي يكـون مـؤهَّلاً للـدعوة إلى عقـد اجتمـاع،           

ن المواضـيع الـتي يمكـن تناولهـا في تلـك الاجتماعـات. كمـا        ينبغي فـرض أيِّ قيـد بشـأ    ولكن لا
أعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن يُبــيَّن في القــانون النمــوذجي أنــه يحــق لجميــع الأعضــاء 

  حضور كل اجتماعات المساهمين.
وإلى جانــب ذلــك، اقتُــرح أن يُســمَح أيضــاً لمجلــس الإدارة، حيثمــا انطبــق الحــال، بــأن   -٤٢

اع المسـاهمين. واتفـق الفريـق العامـل علـى أن يُتـرَك للأمانـة أمـر صـياغة هـذا           يعين مكان اجتم ـ
  الحكم لمناقشته في دورة مقبلة.

    
    تسيير اجتماعات المساهمين -١٨المادة     

مــن مشــروع القــانون النمــوذجي، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى  ١٨بعــد النظــر في المــادة   -٤٣
تتــرَك للأعضــاء حريــة البــت بشــأن كيفيــة تســيير    حــذفها لكونهــا غــير ضــرورية، إذ ينبغــي أن 

  اجتماعاتهم.
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    عقد الاجتماعات بالوسائط التكنولوجية أو بموجب موافقة كتابية -١٩المادة     
رغــم الإعــراب عــن رأي يــدعو إلى أن يوضِّــح هــذا الحكــم أنَّ لعقــد الاجتماعــات           -٤٤

، أبدى الفريـق العامـل موافقتـه    بالحضور الشخصي أولوية أعلى من التصويت بالموافقة الكتابية
العامة على الجملة الأولى من مشروع المادة، التي تسمح بعقد اجتماعات المسـاهمين باسـتخدام   
أيِّ وسيلة تكنولوجية متاحة أو بالموافقة الكتابية. غير أنه أبديت شـواغل بشـأن بَقيَّـة مشـروع     

قتراحـات إلى أنَّ النـهج الأفضـل    الحكم، المتعلقة بإعداد محاضـر للاجتماعـات، وذهـب أحـد الا    
هو ترك هذه المسائل ليبت فيها الأعضاء. وأُبـدي في الفريـق العامـل تأييـد للـرأي الـذي مفـاده        
أنَّ تدوين محاضر الاجتماعات هـو أمـر مهـم لتعزيـز التـيقُّن القـانوني ولإبـلاغ المسـاهمين الـذين          

شـأن مـا إذا كـان ينبغـي نشـر تلـك       يحضروا الاجتماع بنتائجه، ولكـن أبـديت أراء متباينـة ب    لم
المعلومــات علــى المــلأ أم الاكتفــاء بتدوينــها في ســجلات المنشــأة. وذُكــر كــذلك أنَّ المنشــآت   
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة كــثيراً مــا تعمــل بطريقــة غــير رسميــة إلى حــد بعيــد، وأنَّ إرســاء 

اً ثقـيلاً (خصوصـاً في   قواعد إلزامية مثل حفظ محاضر هو أمر غير عملي ويمكن أن يشـكل عبئ ـ 
حال وجود مشـاكل تتعلـق بالإلمـام بالمعـارف الأساسـية) بـل ويـرجَّح إهمالـه، وقـد يكـون مـن            
الأفضل تجسيد هذا الحكم في شـكل توصـية. غـير أنَّ الـرأي السـائد ذهـب إلى ضـرورة إعـداد         

جـود مهلـة   سجل من نوع ما يمثل محضراً لاجتماع المساهمين. وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي و
زمنية ينبغي في غضونها إعداد تلك المحاضـر، رأى الفريـق العامـل أنـه، علـى الـرغم مـن أفضـلية         
إعداد تلك المحاضر في أبكر وقت ممكن عمليـا، لا يلـزم إدراج حـد زمـني في مشـروع الحكـم،       

  وأنه قد يكون من الأفضل مناقشة أهمية الإطار الزمني في التعليق.
    

    عار بالاجتماعالإش -٢٠المادة     
، وأنــه ٢٠كــان هنــاك اتفــاق في الفريــق العامــل علــى أنــه يمكــن تبســيط مشــروع المــادة    -٤٥
ينبغي، على أيِّ حال، أن يعبَّر عنه كواجب إلزامي. وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّ مـن الأفضـل     لا

كـر أنَّ  ، ولكـن ذُ A/CN.9/WG.I/WP.83مـن مرفـق الوثيقـة     ٢٠اتباع النهج المـأخوذ بـه في المـادة    
ذلك الحكم هو في واقع الأمر أشد تقييداً لحرية الأعضاء. وبدلاً من ذلك، اتُّفـق علـى أن تكـون    
للأعضاء حرية البت في كيفية توجيه الإشعار بالاجتماع، واقتُرح أن تكون القاعـدة الاحتياطيـة   

التعليـق إيضـاحاً   هي النص على إمكانية توجيه الإشعار كتابيا أو في أيِّ شكل آخر، مع تضـمين  
لماهيَّة الأشكال الأخرى التي يمكن أن يتَّخذها ذلك الإشـعار. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى أنـه في       

أن  ينبغـي حين يصعب التوصل إلى نتيجـة بشـأن مـا ينبغـي إدراجـه في نـص القـانون النمـوذجي،         
روا بأنفسهم كيفيـة  النص، إذا ما كان على غرار دليل تشريعي، أنه يمكن للأعضاء أن يقرِّ يؤكد
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عقد اجتماعاتهم، بيد أنه يمكن للدليل التشريعي أن يوصـي بـأن يوجَّـه الإشـعار كتابيـا أو في أيِّ      
شــكل آخــر. وإلى جانــب ذلــك، ذُكــر أنــه ينبغــي أن تُــدرج (ربمــا في التعليــق) إشــارة إلى ماهيَّــة   

أن يُشفَع الإشـعار بنسـخة مـن     المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الإشعار، مثل ما إذا كان ينبغي
  البيانات المالية أو بمعلومات أكثر تفصيلاً عن محتوى جدول الأعمال.

    
    التنازل عن الإشعار -٢١المادة     

اتَّفـــق الفريـــق العامـــل علـــى أن يكـــون بإمكـــان العضـــو التنـــازل عـــن تلقِّـــي الإشـــعار   -٤٦
  ظى بالتأييد.يمكن أن يح ٢١بالاجتماع، وعلى أنَّ مضمون مشروع المادة 

    
    التصويت التراكمي - ٢٣والمادة  ،النِّصاب والأغلبية -٢٢المادة     

 هلكن ـو، ٢٣و ٢٢لم يكن لدى الفريق العامل وقت كافٍ للنظر في مشروعي المادتين   -٤٧
ــة أن تشــير إلى مناقشــات الفريــق العامــل بشــأن مشــروع القــانون النمــوذجي      طلــب إلى الأمان

  بصفة عامة، وأن تعد صيغة منقَّحة للنص لكي ينظر فيها الفريق مستقبلاً.
    

    قانون نموذجي أم دليل تشريعي أم شكل آخر  -٤  
ــام نظــره في مشــروع القــانون النمــو      -٤٨ ذجي بشــأن اســتذكر الفريــق العامــل، لــدى اختت

ة في الــدورة الحاليــة، أنــه كــان قــد نظــر في دورات ســابقة في ماهيــة بسَّــطالكيانــات التجاريــة الم
إلى  ٣٤ة (انظـر الفقـرات   بسَّـط الكيانـات التجاريـة الم  المتعلـق ب الشكل الأفضل لعمله التشـريعي  

كنـه  )، ولA/CN.9/831من الوثيقة  ٣٥إلى  ٣٣و ٢٨، والفقرات A/CN.9/800من الوثيقة  ٣٨
خذه ذلك النص إلى ما بعد مواصـلة نظـره   ر أن يرجئ البت بشأن الشكل الذي ينبغي أن يتَّقرَّ

مـن   ٣٨فترض بالنص أن يحققه (انظـر الفقـرة   في المسائل التي سيتناولها النص، وكذلك في ما يُ
مـن  ). وبعد أن أتم الفريق العامل، إلى حد بعيد، استعراضه لتلك المسـائل  A/CN.9/800الوثيقة 

ــوثيقتين    ــاره  ، آخــذاA/CN.9/WG.I/WP.89ًو A/CN.9/WG.I/WP.86خــلال نظــره في ال في اعتب
ــة   ــق الوثيق ــل ، A/CN.9/WG.I/WP.83مرف ــل  انتق ــق العام ــزالفري ــة  مجــدَّداً ع إلى التركي ــى ماهي ل

  ة.بسَّطالشكل الذي ينبغي أن يتخذه النص التشريعي المتعلق بالكيانات التجارية الم
وفود عن تأييـدها لإعـداد قـانون نمـوذجي، مُشـيرةً إلى مـا يتَّسـم بـه مـن           وأعربت عدة  -٤٩

تأثير أقوى واستخدام أيسر لدى الدول التي تلتمس حلاًّ مناسـباً لشـكل مبسَّـط مـن المنشـآت.      
وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ الفريق العامل كان قد أعرب عـن تأييـده لإعـداد أشـكال نموذجيـة      

المبسَّـطة، غـير أنَّ إنشـاء تلـك الأشـكال يـرجَّح أن يكـون أسـهل في          بإنشاء الكيانات التجاريـة 
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سياق قانون نموذجي. واقتُرح شكل محتمل آخر للنص، هو شكل محدود لتوصـيات أو مبـادئ   
مـن الوثيقـة   ‘ ٢‘(ب)  ٦٦أساسية تضم عشرة عناصر رئيسية (انظر القائمة الواردة في الفقـرة  

A/CN.9/825مـــــن الوثيقـــــة  ٢ ، والـــــتي أُوردت في الفقـــــرةA/CN.9/WG.I/WP.89 يمكـــــن ،(
اســتكمالها بمرفــق يوضــح الكيفيــة الــتي جُســدت بهــا تلــك العناصــر الرئيســية في قــوانين مختلــف   
الدول. وذهـب اقتـراح ثالـث، لقـي أكـبر قـدر مـن التأييـد في الفريـق العامـل، إلى إعـداد دليـل             

ونـة كافيـة للـدول، ويمكـن للفريـق      تشريعي، إذ رئي أنه النهج الأقرب إلى النجاح في تـوفير مر 
  العامل أن يتوصل إلى توافق بشأنه.

ونظراً لتأييد الفريـق العامـل إعـدادَ دليـل تشـريعي بشـأن الكيانـات التجاريـة المبسَّـطة،            -٥٠
فقد طلب إلى الأمانة أن تعد دلـيلاً تشـريعيا، يتـألَّف مـن توصـيات وتعليـق، يُفتـرَض أن يجسِّـد         

ومشــروع  A/CN.9/WG.I/WP.86ن مناقشــات سياســاتية بشــأن الوثيقــة أجــراه حــتى الآن مــ مــا
. وسوف يبدأ الفريـق العامـل نظـره    A/CN.9/WG.I/WP.89القانون النموذجي الوارد في الوثيقة 

  في مشروع ذلك الدليل التشريعي في دورة مقبلة.
    

      المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت  - باء  
    ملاحظات استهلاليةو Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96عرض ورقتي العمل   -١  

استأنف الفريق العامل مـا كـان قـد بـدأه في دورتـه الأخـيرة مـن النظـر في مشـروع التعليـق             - ٥١
ــائق   ــوارد في الوث ــرة بمشــاريع التوصــيات   Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93ال ــاً هــذه الم ، مقترن

 Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96في الـوثيقتين  المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتسـجيل المنشـآت، والـواردة    
لطلـب مـن الفريـق العامـل في دورتـه الخامسـة والعشـرين، المعقـودة في تشـرين          والتي أُعدت استجابة 

ــوبر ــل      )١١(.٢٠١٥ الأول/أكتـ ــتي العمـ ــن ورقـ ــة مـ ــى جوانـــب معيَّنـ ــوء علـ ــة الضـ ــلَّطت الأمانـ وسـ
A/CN.9/WG.I/WP.96 وAdd.1  ــاري ــكل مشـ ــدَّتا في شـ ــتين أُعـ ــريعي.  ، اللـ ــل تشـ ــيات في دليـ ع توصـ

 Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96الوثيقتين  نَّواستُرعي انتباه الفريق العامل، على وجه الخصوص، إلى أ
ــائق    ــوارد في الوثـ ــع في مشـــروع التعليـــق الـ ــان الترتيـــب المتَّبـ  Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93لا تتبعـ

نـه أكثـر منطقيـةً ونجاعـةً، إذ ينتقـل مـن       ، بل أُعيد ترتيب مشاريع التوصيات على نحو رُئـي أ Add.2و
أهداف السجل التجاري إلى وظائفه وإنشائه، فإلى تشغيله، ثم إلى الأمور المتعلقة بالتسجيل وما بعـد  

أنـه أُدرجـت، بعـد كـل مشـروع توصـية، فقـرة تشـير إلى الفقـرات المسـانِدة ذات           وأُفيـد ب التسجيل. 
معلومـات   )، وتُـبرز أيَّ Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93الصلة، الواردة في مشروع التعليـق ( 

───────────────── 
  .A/CN.9/860من الوثيقة  ٧٣انظر الفقرة   )١١(
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إضافية رُئي أنه قد يُنظَر في إدراجهـا في التعليـق. وأُبلـغ الفريـق العامـل بـأنَّ مجمـوعتي الوثـائق (بمـا في          
تعديلات يتفق عليها الفريق العامل) ستُجمعان في مشروع دليل تشريعي واحد ليستعرضـه   ذلك أيُّ

قبلــة، وبـأنَّ مشــروع التعليــق سيخضــع للتنقـيح والتــدعيم للارتقــاء بصــيغته   الفريـق العامــل في دورة م 
  .Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93الحالية الواردة في الوثائق 

وأُبــرز كــذلك أنَّ تعــبير "اللائحــة التنظيميــة" قــد اســتُخدم في كــل مشــاريع التوصــيات     -٥٢
شــترعة بشــأن الســجل التجــاري، ســواء  للدلالــة علــى مجموعــة القواعــد الــتي اعتمــدتها الدولــة الم 

وُجدت تلك القواعد في توجيهات إدارية أو في القانون الذي يحكم تسجيل المنشآت على وجـه  
تعبير "قانون الدولة المشترعة" فقد استُخدم للدلالة على أحكام القانون الداخلي، أمَّا الخصوص. 

  سجيل المنشآت أو تتناول تلك المسائل.بمعناه الواسع، التي لها صلة ما بالمسائل المتعلقة بت
ــان علــى    بعــد ذلــكوانتقــل الفريــق العامــل    -٥٣ ــائق اللــتين تحتوي إلى النظــر في مجمــوعتي الوث

مشروع التعليق ومشاريع التوصـيات. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ عنـوان كـل مـن          
ذات الصلة إلى مشروع التعليق الوارد مشاريع التوصيات الواردة أدناه يحتوي أيضاً على الإحالة 

  .Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93في الوثائق 
 ورُئي أنَّ مشاريع التوصيات والتعليق التي تتناول المبـادئ الأساسـية لتسـجيل المنشـآت      -٥٤

تتضــمَّن قــدراً مــن التفصــيل يمكــن أن يعيــق توصــيل   علــى جميــع الســجلات الإلزاميــة، وتنطبــق
ية بقدرٍ كاف من الوضوح إلى الدول النامية. واقتُرح في هذا الصـدد أن تُـدرَج   المبادئ الأساس

في بداية الدليل التشريعي المبادئ التي يرى الفريق العامل أنها الأكثر ضرورة لمسـاعدة المنشـآت   
الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وعلى سبيل المثال، اقتُرح أن تركِّز النصوص على ثلاثـة مبـادئ   

هي: تبيين دواعي تسـجيل المنشـأة؛ والسـماح بالتسـجيل مـن خـلال خدمـة متكاملـة         أساسية، 
(تشـــمل اســـتمارة واحـــدة ومجموعـــة واحـــدة مـــن المعلومـــات ورســـوماً واحـــدة)؛ وأن تُعمَّـــم 

 )١٢(المعلومات المتعلقة بتلـك الخـدمات علـى نطـاق واسـع لتصـل إلى جميـع أصـحاب المشـاريع.         
، المتعلق بقناة ربط وحيدة لتسجيل المنشـآت إلى  ١٢ية واقتُرح كذلك أن يُنقل مشروع التوص

بدايــة الــدليل التشــريعي. غــير أنَّ الفريــق العامــل قــرَّر تــرك هــذه الاعتبــارات الخاصــة بالصــياغة  
  والهيكل لتناقش في وقت لاحق.

───────────────── 
ر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في ورقته المعنونة تطرَّق إليها مؤتمهذه وغيرها من المسائل   )١٢(

)، التي www.ger.co" في الموقع references"الدروس المستفادة من تسجيل المنشآت التجارية" (انظر الباب "
من  ٧٥و ٧٤الفقرتين تالية. انظر أيضاً سوف تُقدَّم كورقة غير رسمية قبل انعقاد دورة الفريق العامل ال

  ).A/CN.9/860السابقة ( عن دورته تقرير الفريق العامل
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وفيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة والنهج المتَّبع في مشاريع التوصيات، أُبدي شـاغل    -٥٥
نَّ استخدام تعبيري "السجل التجاري" و"قناة ربـط وحيـدة لتسـجيل المنشـآت" يمكـن أن      أ همثار

يسبِّب تشوُّشاً، إذ إنَّ قناة الربط الوحيدة ينبغي أن تكون، في الحالة المثلى، هـي البدايـة الوحيـدة    
التي يمكن لصـاحب المشـروع أن يحصـل مـن خلالهـا علـى جميـع الموافقـات اللازمـة لبـدء نشـاطه            

اري (مثل رقم التعريف الضريبي، والخدمات الاجتماعية، وما إلى ذلك)، وليسـت محصـورة   التج
أنَّ معــنى هــذين التعــبيرين  الــذي مفــادهفي الوصــول إلى الســجل التجــاري. وأُبــدي تأييــد للــرأي 

ومجمـل النـهج المتمثِّـل في تــوفير قنـاة ربـط وحيـدة لــدخول جميـع المنشـآت في الاقتصـاد النظــامي          
ا شأنه، مع ذلك، أن يحافظ على وظائف مختلف الأجهـزة الرقابيـة)، ينبغـي إرسـاؤهم     (والذي من

بوضـوح في الفقـرات الاسـتهلالية للـدليل التشــريعي. وردا علـى اقتـراح دعـا إلى إعـادة النظــر في         
استخدام تعبير "اللائحة التنظيمية" في مشروع الـنص، ذُكـر أنـه يمكـن التوصُّـل إلى المصـطلحات       

  من خلال النظر في مشاريع التوصيات، مع إدراج إشارات مناسبة إلى مصادر إضافية.المناسبة 
    

    )٧إلى  ٤، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.96أهداف السجل التجاري (  -٢  
  ، A/CN.9/WG.I/WP.93: السماح بتسجيل جميع المنشآت التجارية (١التوصية 
  )٣٣و ١٠الفقرتان 

  
العامــل علــى أن يُتــرَك للدولــة المشــترعة أمــر البــت في ماهيــة  فــق الفريــقبعـد المناقشــة، اتَّ   -٥٦

أن يُذكَر في  الداعي إلى ضرورةالمنشآت التي ينبغي إلزامها بالتسجيل. غير أنه أُبدي تأييد للرأي 
، وخصوصـاً  التعليق أنَّ الدول تشـترط التسـجيل عـادةً في حالـة أشـكال المنشـآت الأكثـر تطـوراً        

توصـية علـى   محـدودة. واتَّفـق الفريـق العامـل أيضـاً علـى أن تـنص ال        سـؤولية بم التي تتمتَّعالمنشآت 
  السماح لجميع المنشآت بالتسجيل.

وأبلغ وفدان الفريق العامل بأنَّ تشريعات جديدة تنص على نهـج النافـذة الوحيـدة قـد       -٥٧
لـى  وُضعت لتسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأنَّ واحداً من نظم التسـجيل، ع 

وجه الخصوص، اتَّبع نفس نهج مشروع الدليل التشـريعي فيمـا يتعلـق بإصـلاح السـجل، بمعـنى       
أنَّ النظام يسمح بتسجيل أي منشأة تود التسجيل، وإن كـان لا يشـترط علـى جميـع المنشـآت      

  أن تكون مسجَّلة.
ــروع      -٥٨ ــواردة في مشـ ــره"، الـ ــارة "يســـمح ... وييسـ ــاره أنَّ عبـ ــاغل مثـ وأُعـــرب عـــن شـ
، تشــير إلى مفهــومين مخــتلفين، وينبغــي مــن ثم فصــلهما لتــردا في توصــيتين مختلفــتين:    ١ صــيةالتو

واحدة تنص على السماح بالتسجيل، وأخرى تـنص علـى تسـهيل التسـجيل. ولكـن أُبـدي بعـد        
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، وأنَّ المبـدأ  ١من التوصية  ينبغي أن تُحذف كلمة "وييسره"الذي مفاده أنَّ المناقشة تأييد للرأي 
ل في ضرورة تسهيل التسجيل يمكن أن يرد في موضـع آخـر. كمـا أُبـدي في الفريـق العامـل       المتمثِّ

تأييد للاقتراح الصياغي الداعي إلى الاستعاضة عن عبارة "أشكالها القانونية" الـواردة في التوصـية   
بمصطلح على غرار "أنشطتها التجارية". وذهب اقتراح صياغي آخر إلى تغيير عنوان مشروع  ١

لكــي يجسِّــد محتــوى التوصــية علــى نحــو أفضــل. وأُعــرب أيضــاً عــن شــاغل مثــاره أنَّ   ١ية التوصــ
الإشارة إلى المنشآت "بجميع أحجامها" يمكن أن تصرف الانتباه عن المنشآت الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة، ولكنْ ذُكِّر الفريق العامل بأنـه، في حـين أنَّ التوصـيات تهـدف إلى تبسـيط ممارسـات       

لمنشــآت مــن أجــل مســاعدة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، مــن شــأن هــذه   تســجيل ا
  التحسينات أن تساعد في نهاية المطاف جميع المنشآت، أيا كان حجمها ومستوى تطوُّرها.

    
    )٣٣، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.93: أغراض السجل التجاري (٢التوصية 

ات لا توضِّـح مضـمونه بمـا فيـه الكفايـة، مثـل       يتضمَّن عبـار  ٢ذُكر أنَّ مشروع التوصية   -٥٩
عبارة "توفير هوية تعتـرف بهـا الدولـة المشـترعة". واتفـق الفريـق العامـل علـى أنـه ينبغـي توضـيح            

  مشروع التوصية.
    

، A/CN.9/WG.I/WP.93: السمات الرئيسية لنظام تسجيل المنشآت التجارية (٣التوصية 
    )١٠الفقرة 
دام كلمة "موثوقة" في الفقرة (د) من مشروع التوصية وما أُبدي شاغل بشأن استخ  -٦٠

يمكن أن تُحدثه من انطباع بأنَّ التوصية قد تُلمِّح إلى أنَّ السجل مسؤول عن صحة المعلومات 
المسجلة. كما ذَكر من أبدى ذلك الشاغل أنَّ استخدام كلمة "موثوقة" في مشروع التوصية 

قة في تسجيل المنشآت، نظراً لتركيز ذلك النظام على التحقق يمكن أن يُرى بأنه يحبذ نظام المواف
  المسبق من المعلومات.

ولوحظ أيضاً أنَّ كلمة "موثوقة"، الواردة في الفقرة (د)، يمكن أن تشير إلى موثوقية   -٦١
المعلومات أو إلى موثوقية النظام نفسه. وذُكر أنه إذا كان ذلك التعبير يشير إلى المعلومات، فقد 

ن من المناسب أن تتناول مشاريع التوصيات المتعلقة بآثار التسجيل، والتي ترد لاحقاً في يكو
النص، هذه المسألة (مثلاً، ما إذا كان ينبغي تحميل صاحب التسجيل مسؤولية صحة المعلومات 
التي قدمها). ولوحظ أيضاً أنَّ هناك مشاريع توصيات واردة لاحقاً في النص تتناول أيضاً 

معينة لموثوقية النظام، منها، على سبيل المثال، التوصيتان المتعلقتان بتيسير الوصول إلى جوانب 
  الخدمات والحفاظ على قيود السجل.



 

V.16-02268 21 
 

A/CN.9/866 

واستذكر الفريق العامل أنه كان قد نظر بتوسُّع في دورته السابقة في مسألة موثوقية   -٦٢
ستخدام، أو عدم استخدام، تعبير المعلومات الواردة في السجل التجاري، وفيما إذا كان يجدر ا

"موثوقة"، مما يمثِّل دلالة على تفضيل للنظام الإعلاني أو للنظام القائم على الموافقة (انظر 
). وخلص الفريق العامل في دورته السابقة إلى A/CN.9/860من الوثيقة  ٦١و ٣٥و ٣١الفقرات 

وفير معلومات موثوقة هو وظيفة أساسية استنتاج مفاده أنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ ت
للسجل التجاري، وأنَّ استخدام تعبير "موثوقة" لا يدل على القبول بالنظام الإعلاني أو بالنظام 
القائم على الموافقة، وأنَّ معنى هذا التعبير يمكن أن يُفهَم في سياق النظام الذي تختاره كل دولة 

وإلى جانب ذلك، كان قد تقرَّر في الدورة السابقة  ).A/CN.9/860من الوثيقة  ٣٥(انظر الفقرة 
أنَّ المعلومات الواردة في السجل التجاري ينبغي أن تكون موثوقة، على أن يُترَك للدولة أمر 
تقرير الكيفية الفضلى لضمام موثوقية تلك المعلومات، بصرف النظر عن ماهية النهج الذي 

  ).A/CN.9/860من الوثيقة  ٦١تعتمده في السجل التجاري (انظر الفقرة 

وأُبدي مجدَّداً تأييد للموقف الذي اتخذه الفريق العامل في دورته السابقة حسبما   - ٦٣
تعبير "موثوقة" العُرض في الفقرة الواردة أعلاه. غير أنَّ أحد الوفود أعرب عن رأي مفاده أنَّ 

في السجلات التجارية الموجودة في يعني "يمكن الوثوق بها"، وأصرَّ على أنَّ المعلومات الواردة 
 تعبير "موثوقة".الولايته القضائية ليست موثوقة أو جديرة بالثقة، ومن ثم فلا ينبغي استخدام 

  "موثوقة". التعبيروفود أخرى استخدام  ولم تؤيِّد
واقتُرح معالجة هذه المسألة بتنقيح العبارة الاستهلالية لمشروع التوصية لتصبح كما   - ٦٤

ينبغي أن تكفل اللائحة التنظيمية توافر السمات الرئيسية التالية:". وذهب اقتراح آخر يلي: "
إلى تقسيم مشروع التوصية إلى توصيتين، واحدة تتناول موثوقية النظام، وأخرى تتناول 
موثوقية المعلومات. ولم يلق هذان الاقتراحان تأييداً واسعاً، كما لم يحظ بالتأييد اقتراح 

  هذا المأزق بحذف كلمة "موثوقة" من الفقرة (د).للخروج من 
فــق اتَّ. و٣وأثــير تســاؤل آخــر بشــأن اســتخدام التعــبير "محدَّثــة" في مشــروع التوصــية      -٦٥

الفريق العامل على أن توضع الفقـرة (د) بـين معقـوفتين لإدراجهـا في صـيغة مقبلـة للـنص، مـع         
ــق تشــير إلى النظــر في    ــوارد في   إدراج معلومــات إضــافية في التعلي هــذه المســائل علــى النحــو ال

فــق الفريــق العامــل أيضــاً علــى أن يكــون الــنص المتعلــق بهــذا   أعــلاه. واتَّ ٦٤إلى  ٦٠الفقــرات 
الشأن واضحاً جدا، بحيث لا يظهر كأنه يحبذ النظام الإعلاني أو النظام القائم على الموافقـة في  

  تسجيل المنشآت.
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  على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  : تخفيف الأعباء التنظيمية٤التوصية 
    )٢٨و ٢٢و ١٣و ٥، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1إلى أدنى حدٍّ (

فق الفريق العامل على أنَّ المبدأ المعبَّر عنه في مشروع التوصية، والمتمثِّل في أن اتَّ  - ٦٦
زامات الضرورية للدخول تُخضَع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة للحدِّ الأدنى من الالت

في نطاق الاقتصاد النظامي، ينبغي أن يحتفظ به في التعليق أو في باب استهلالي، وأن يشدَّد 
، مع (انظر ٤مل كذلك على حذف مشروع التوصية فق الفريق العاعليه تشديداً مناسباً. واتَّ

  أدناه). ٧٤و ٧١الفقرتين  ذلك،
    

      )١٣إلى  ٨ الفقرات، A/CN.9/WG.I/WP.96إنشاء السجل التجاري ووظائفه (  - ٣  
    )٤٤و ٢٤و ٢٣، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.93: السلطة المسؤولة (٥التوصية 

أُعرب عن رأي مفاده أنه لا يلزم إرساء سلطة الدولة على تشغيل السجل ولا على   -٦٧
أن تختار الطريقة ملكية قيود السجل، لأنَّ هذه الأمور تخضع لمسؤولية الدولة، وينبغي لكل دولة 

الفضلى لوضع التشريعات المتعلقة بهذه الجوانب على ضوء نظامها القانوني الداخلي. وبعد 
المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن يُحتفَظ بالعبارة الاستهلالية لمشروع التوصية ("ينبغي أن 

مهام الدولة المشترعة") تنص اللائحة التنظيمية على أنَّ تنظيم السجل التجاري وتشغيله هما من 
الفقرتان (أ) و(ب) فينبغي حذفهما وتجسيد محتوياتهما على النحو أمَّا كمشروع توصية، 

  المناسب في التعليق على التوصيات.
    

    )٣٤، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.93: تعيين أمين السجل (٦التوصية 
ارسة المتَّبعة في الدول التي أُعرب عن شاغل مثاره أنَّ مشروع التوصية قد لا يشمل المم  -٦٨

سلطةٍ صلاحيةَ تعيين أمين السجل، واقتُرح نقل المبدأ المعبَّر عنه في مشروع  أيِّلا تسند إلى 
التوصية إلى التعليق. كما رُئي أنه إذا كان سيُحتفَظ بمشروع التوصية فينبغي توضيح نصها 

  ، لا "تحديد"، واجبات أمين السجل.أنه ينبغي للتشريع الرئيسي أو الثانوي تبيين يبيِّنبحيث 
مترابطــان فيمــا يبــدو،  ٦و ٥وأُعــرب أيضــاً عــن رأي مفــاده أنَّ مشــروعي التوصــيتين   -٦٩

ــة أن تنظــر في دمــج مشــروعي هــاتين       وربمــا ــق العامــل إلى الأمان يمكــن دمجهمــا. وطلــب الفري
  التوصيتين.
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، A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2: وضع إطار تشريعي بسيط ويمكن التنبؤ به (٧التوصية 
    )٢٥و ٢٤الفقرتان 

إلى التعليق علـى مشـروع    ٧د في مشروع التوصية بالإمكان نقل المفهوم المجسَّ رئي أنَّ  -٧٠
مــا يبــدو، مــا قيــل إنــه مبــدأ عــام مــن مبــادئ  فيمتــه لأنــه يتنــاول، الــدليل التشــريعي أو إلى مقدِّ

 جيل المنشآت التجارية. ولـوحظ أيضـا أنَّ  ينطبق على تس اغة التشريعية وليس مبدأ قانونياالصي
الذي يشير إلى "تجنب اسـتخدام الاسـتثناءات   والمفهوم الوارد في الجزء الثاني من تلك التوصية، 

أو الصلاحيات التقديرية دون ضـرورة"، يشـوبه بعـض الغمـوض ويمكـن أن يسـاء فهمـه؛ فـإذا         
مـــن  ل قـــدراًح المســجِّ يُمـــنَ ســيكون مـــن المستصــوب أن  فيتنــاول القـــانون مســألة بعينـــها،    لم

  .٧حذف مشروع التوصية  الداعي إلىبدي بعض التأييد للرأي الصلاحية التقديرية. وأُ
، ٤ واستمع الفريق العامل أيضاً إلى رأي مفاده أنَّ المبادئ الـواردة في مشـروع التوصـية     -٧١

هـا مـع المفـاهيم الـواردة     يمكن دمج ،أعلاه) ٦٦(انظر الفقرة  الذي اتَّفق الفريق العامل على حذفه
بغية النظر في احتمال إدراجها في مشروع توصية جديد. وأُفيد بأنَّ تلـك   ٧في مشروع التوصية 

التوصية ستورد مبادئ ذات طـابع أعـمَّ، منـها ضـرورة أن يتَّسـم الإطـار التشـريعي المنطبـق علـى          
م تسـجيل المنشـآت علـى    تسجيل المنشآت التجارية بالبسـاطة وإمكانيـة التنبـؤ بـه وأن يـنص نظـا      

إجراءات مبسَّـطة لتسـجيل المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وإجـراءات مبسَّـطة لمـا بعـد           
تسجيلها. وأبـدي تأييـد في الفريـق العامـل للـرأي الـذي مفـاده أنَّ المبـادئ الـواردة في مشـروعي           

والصغيرة والمتوسطة ضرورية جدا لإنشاء نظام يعزِّز تسجيل المنشآت الصغرى  ٧و ٤التوصيتين 
  ومن ثم ينبغي تجسيدها على النحو الواجب في التوصيتين ذاتهما.

الدروس المستفادة من برنـامج المسـاعدة التقنيـة في إصـلاح تسـجيل المنشـآت        وقيل إنَّ  -٧٢
المبادئ العامـة للشـفافية والبسـاطة هـي مفتـاح       أعلاه) تشير إلى أنَّ ١٢ التجارية (انظر الحاشية

الشــفافية تقتضــي الإبــلاغ عــن الوثــائق اللازمــة وغيرهــا مــن  وقيــل في هــذا الشــأن إنَّالنجــاح. 
المتطلبات من أجل دخول الاقتصاد الرسمي، بينما تقتضي البساطة تقليص الخطـوات المفروضـة   

مبـادئ مشـابهة لهـذه المبـادئ      ممكـن. ولـوحظ أنَّ   دٍّمي المشـاريع المحـتملين إلى أدنى ح ـ  ظِّعلى من
 (مــثلاً  ينظــر فيهــا الفريــق العامــل حاليــاروع التعليــق ومشــاريع التوصــيات الــتيمدرجــة في مشــ

). وعلاوة على ذلك، أبدي تأييد لشـاغل يفيـد بأنـه    ٤٠و ١٧و ٨و ٧و ٤مشاريع التوصيات 
لا ينبغــي للفريــق العامــل أن يتعجــل في حــذف أجــزاء كــبيرة مــن مشــاريع التوصــيات خــلال     

مـن المفـاهيم    اغي له اتبـاع نهـج مـدروس بحيـث لا يضـيع أي ـ     استعراضه الأولي لنصوصها، بل ينب
خلصت بعناية مـن المبـادئ المدرجـة في ورقـات عمـل سـابقة (علـى سـبيل المثـال          الهامة التي استُ

  .)Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93، والوثائق A/CN.9/WG.I/WP.85الوثيقة 
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الذي ينبغي للتوصـيات الـواردة   وأجرى الفريق العامل بعد ذلك مناقشة بشأن الشكل   -٧٣
في الدليل التشريعي أن تتخذه، وما إذا كان ينبغـي صـوغها كقائمـة مرجعيـة تشـير إلى مبـادئ       

وأن تسـتند إلى المعـايير القانونيـة الـتي يـدعمها التعليـق، الأمـر         عامة، أم أن تكون أكثر تفصـيلاً 
ا علـى نحـو مناسـب في إدخـال     لمسـاعدته  الذي من شأنه أن يوفر للدول إرشادات أكثر تفصيلاً

الوظيفــة  الإصــلاحات التشــريعية علــى نظــم تســجيل المنشــآت التجاريــة لــديها. وأشــير إلى أنَّ  
التشريعية للأونسيترال تعني أنها تعد معايير قانونية، وأنهـا ليسـت معنيـة بإعـداد قـوائم مرجعيـة،       

ا للتأكـد مـن   مها الـدول وظيفي ـ دة يمكـن أن تسـتخد  توصياتها التشريعية المحـدَّ  على الرغم من أنَّ
فـق علـى أن يواصـل الفريـق العامـل      المتطلبات الضرورية. وبعد المناقشـة، اتُّ ب يفيما تقوم به  أنَّ

في شــــكل  A/CN.9/WG.I/WP.96/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96ي الـــوثيقتين  نظـــره في نصَّـ ــ 
تسـتخدمه  مشاريع توصيات من أجل وضع دليـل تشـريعي يصـاغ بوضـوح ويمكـن للـدول أن       

  في تنفيذ عمليات الإصلاح لديها ورصد ما تحرزه من تقدم بشأنها.
ــة أن تصــوغ توصــية جديــدة     واتَّ  -٧٤  تكــونفــق الفريــق العامــل علــى أن يطلــب إلى الأمان

المبــدأ العــام  د أيضــاًوتجسِّــ ٧و ٤تشــمل المبــادئ الــواردة في مشــروعي التوصــيتين و ١ التوصــية
  جيل تتسم بالشفافية والبساطة.اتباع طرائق تس بضرورةالمتعلق 

    
  )٦٤إلى  ٦٢الفقرات ، A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2الشفافية والمساءلة (: ٨التوصية 

  
معــنى مصــطلح "المســاءلة" وإمكانيــة تطبيقــه علــى الســجل    ئــي في الفريــق العامــل أنَّرُ  -٧٥

فــق علــى مــن تطبيقــه علــى الشــخص قــد يعوزهمــا الوضــوح. وبعــد المناقشــة، اتُّ  التجــاري بــدلاً
، بشرط إمكانية الاحتفاظ بـالمفهوم، ربمـا في مشـروع    ٨إمكانية حذف "المساءلة" من التوصية 

 التعليق، لا سيما إذا كان تركيز هـذا المصـطلح ينصـب علـى المسـائل المتصـلة بالفسـاد. ولكـنَّ        
ا في توصـية  تحديد معناه بوضوح إمَّ فينبغيبقي على هذا المفهوم أُ ما الفريق العامل رأى أنه إذا

  أو في التعليق.
مفهـوم بنـاء القـدرات قـد عـولج في التعليـق علـى         واسترعي انتباه الفريق العامل إلى أنَّ  -٧٦

د ، لكنـه لم يجسَّ ـ )A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2مـن الوثيقـة    ٨٣إلى  ٨١(الفقرات  ٨التوصية 
إلى إضافة مشروع توصـية  في توصية بحد ذاتها. وأبدي تأييد في الفريق العامل للاقتراح الداعي 

د هذا المفهوم، على الرغم من التحفظات التي أعرب عنها أحـد الوفـود والـتي تفيـد     جديد يجسِّ
بأنــه قــد لا يكــون مــن المناســب إدراج مســألة بنــاء القــدرات في توصــية متعلقــة بمعيــار قــانوني. 

د توصـية منفصـلة تجسِّ ـ   فق الفريق العامل على أن يطلب إلى الأمانة أن تصوغوبعد المناقشة، اتَّ
ــواردة حالي ــ  ــاهيم ال ــرات المف ــة   ٨٣إلى  ٨١ا في الفق ــن الوثيق ، A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2م
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إعـداد معـايير قانونيـة، لكـي     على أن يظل في الاعتبار أنَّ تركيز لجنة الأونسيترال منصبٌّ علـى  
  يناقشها الفريق العامل في دورة مقبلة.

إلى الأمانـة أن تصـوغ    لأن يُطلَـب تأييـد في الفريـق العامـل    وبالإضافة إلى ذلك، أبدي   -٧٧
ــرة  توصــية تجسِّ ــ ــواردة في الفق ــارات ال ــة   ٦٤د الاعتب  A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2مــن الوثيق

  دة.بشأن استخدام استمارات تسجيل موحَّ
 ٧٢ ةومثلما أشير إليه أثناء مناقشة أولية جرت في وقت سابق من الدورة (انظر الفقر  - ٧٨
ه) ساد اتفاق واسع داخل الفريق العامل على أنَّ الشفافية تمثل سمة هامة من سمات نظام فعَّال أعلا

لتسجيل المنشآت التجارية. وأعرب عن رأي مفاده أنَّ من الممكن تناول مسألة الشفافية في 
تشريعات أكثر عمومية تقتضي الشفافية وأنه قد لا يلزم ذكرها على نحو محدَّد في مشروع 

توصية. وذهب رأي آخر إلى أنَّ مفهوم الشفافية يمكن أن يوضَّح إمَّا في التوصية نفسها أو في ال
التعليق، وقد يكون ذلك من خلال تبيان التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان الشفافية على نحو 

  تحديداً.  أكثر
ان نفس دتجسِّ ١٧و ٨وشرع الفريق العامل في مناقشة ما إذا كانت التوصيتان   - ٧٩

فق، أنه اتُّ بدي بعض التأييد لاقتراح دمج التوصيتين. إلاَّالقاعدة، ومن ثم ينبغي دمجهما. وأُ
د مفاهيم متباينة سِّالتوصيات لمعرفة ما إذا كانت تج بعد المناقشة، على ضرورة توضيح نطاق

ق، وبعد مناقشة . وفي هذا السيابشأن هذه المسألة ئياصدر الفريق العامل قراراً نهاقبل أن يُ
ليشمل اشتراط  ٨قصيرة بشأن ما إذا كان من الضروري توسيع نطاق مشروع التوصية 

مشاريع  تاحة المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري على الإنترنت، ومع ملاحظة أنَّإ
فق الفريق التوصيات قد تتناول هذا الشاغل في جزء لاحق من النص بمزيد من التفصيل، اتَّ

  ى ترك المسألة للنظر فيها في دورة مقبلة.العامل عل
بشأن العلاقة بين المبادئ  الفريق العامل في مناقشة أعمَّ شرعالمناقشة،  وعقب تلك  - ٨٠

العامة الواردة في بداية الدليل التشريعي والتطبيق الأكثر تحديداً لتلك المبادئ العامة في جميع 
د المبادئ مشروع الدليل التشريعي يحدِّ مل أنَّأجزاء الدليل التشريعي. واستذكر الفريق العا

في  د لتلك المبادئ في ثنايا التوصيات الأكثر تفصيلاًد التطبيق المحدَّالعامة في بدايته، ثم يجسِّ
بدي تأييد واسع النطاق في الفريق العامل لاقتراح إدراج إحالات الجزء المتبقي منه. وأُ

  وصيات المتصلة بها في التعليق.مرجعية تربط بين المبادئ العامة والت
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   ٣٥و ١٢، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.93: وظائف سجل المنشآت (٩التوصية 
    )٤٦و ٤٥و

ذُكِّر الفريق العامل بأنه كان قد نظر في مشروع التعليق الذي يرتكز إليه مشروع   - ٨١
 هوأنَّ)، ٦٦و ٦٥و ٦٣، و٣٦- ٣٤، الفقرات A/CN.9/860ته السابقة (رفي دو ٩التوصية 

م بعض الاقتراحات الصياغية. وفيما يتعلق بفاتحة كان قد طلب وقتها بضعة توضيحات وقدَّ
من "ينبغي أن تنص  "يمكن للائحة التنظيمية أن تنص" بدلاً يكون نصُّهارح أن الفقرة، اقتُ

اللائحة التنظيمية"، وذلك لتشير إلى الطبيعة غير الإلزامية لبعض الفقرات. غير أنه أبدي 
داخل الفريق العامل تأييد للمقترح البديل الذي مفاده أنه ينبغي أن تكون بعض الفقرات 

بعض الفقرات الأخرى قد  إلزامية لأنها تبين الوظائف الجوهرية لسجل المنشآت، في حين أنَّ
  تكون درجة إلزاميتها أقل، وينبغي لمشروع التوصية التمييز بينها. 

ل الفريق العامل استعراضه لمشروع التوصية داعي إلى أن يؤجِّبدي تأييد للاقتراح الأُو  - ٨٢
فهم أفضل للمشروع برمته. وأخذ إلى حتى يستعرض باقي مشاريع التوصيات ويصل  ٩

خذ قرار بشأن تقسيم الفقرات الواردة في الفريق العامل بهذا النهج، على أساس أن يُتَّ
غي النص عليها وتلك التي تكون أقل في شكل قائمة بالوظائف التي ينب ٩مشروع التوصية 

  بعد الانتهاء من ذلك الاستعراض. إلزامية في طبيعتها ويمكن النص عليها،
    

: تخزين المعلومات المقيَّدة في السجل والوصول إليها ١٠التوصية 
)A/CN.9/WG.I/WP.93 ، ٢٦و ٢٥الفقرتان(    

في مشروع التوصية قد  نطاق مصطلح "مستعملي السجل" المستخدم شير إلى أنَّأُ  - ٨٣
ل يكون أوسع مما هو مقصود، واقترح الاستعاضة عنه بإشارة ذات نطاق أضيق، مث

  "أصحاب التسجيل وموظفي السجل".
وأُعرب عن شاغل مفاده أنَّ العبارة "نظاماً مركزيا للتسجيل" الواردة في الجملة الأولى   - ٨٤

 تراعي الدول التي تترابط فيها مكاتب من التوصية لن تكون دقيقة بما يكفي، حيث إنها لا
التسجيل المحلية و/أو الإقليمية. وأُبدي قدر من التأييد للاقتراح الداعي إلى إمكانية أن تتضمن 
التوصية إشارة إلى مثل هذا النهج (بحيث تصبح الجملة الأولى "ينبغي أن تنشئ اللائحة التنظيمية 

."). وأبدي رأي مفاده أنَّ السجلات المترابطة قد لا تكون .. نظاماً مركزيا أو مترابطاً للتسجيل
متَّسقة فيما بينها بحيث يتعذر الوصول إلى المعلومات المخزَّنة من كل مستويات النظام، وأنَّ 
التوصية ينبغي أن تؤكِّد على ضرورة وجود هذا الاتساق. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه بغض 
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أن تخزن المعلومات عن المنشآت المسجَّلة ويتاح الوصول إليها في النظر عن هيكل النظام، ينبغي 
  شكل إلكتروني من خلال قاعدة بيانات وطنية وحيدة تتيح تبادل المعلومات.

فق الفريق العامل على أن تدرج الأمانة التعليقات الواردة أعلاه في مشروع واتَّ  - ٨٥
  التوصية والتعليق، حسب الاقتضاء. 

    
    المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةوهيكل عمل  A/CN.9/WG.I/WP.92 الوثيقة  - جيم  

ــل       -٨٦ ــة العم ــل أنَّ ورق ــق العام ــتذكر الفري ــدَّتها    A/CN.9/WG.I/WP.92اس ــد أع ــت ق كان
بشــأن المنشــآت الصــغرى    الأمانــة بهــدف تــوفير ســياق لمجمــل أعمــال الفريــق العامــل الأول       

مـن  المواضـيع الـتي    مل بـأنَّ ذُكِّر الفريق العا). كما أعلاه ١٧والصغيرة والمتوسطة (انظر الفقرة 
بها في المستقبل فيما يتعلق بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة كانـت       المحتمل أن يضطلع

، الـتي  A/CN.9/800يقة من الوث ٦٦أعلاه والفقرة  ١٨فقرة قد ذُكرت في دورة سابقة (انظر ال
ب بالولايـة الـتي أسـندتها اللجنـة إليـه لتهيئـة بيئـة قانونيـة         رحَّوورد فيها أنَّ  الفريق العامل أقرَّ "

إلى ")؛ غـير أنَّ اللجنـة لم تُسـند    تمكينية تيسِّر دورة عمر المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
ولاية تمكِّنه من النظر في تلك المواضيع. وفي ضـوء ذلـك، رُئـي أنَّ النظـر في      بعدُالفريق العامل 
ــتي يم  ــة ال ــة بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة       الكيفي ــة  النصــوص التشــريعية المتعلق ــا هيكل كــن به

إضـافة  ينظـر فيهمـا الفريـق العامـل الأول حاليـا،       اللذين وضوعينالموالمتوسطة ينبغي أن تشمل 
فيمـا  الفريـق العامـل الخـامس بشـأن أحكـام الإعسـار المبسَّـطة         المناقشة التي يُتوقَّع أن يجريهاإلى 

المنشــآت  الأخــرى بشــأنآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وكــذلك المشــاريع المنشــب يتعلــق
الفريـق العامـل الأول    مسـتقبلاً في إطـار   نظـر فيهـا  الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي يمكـن أن يُ 

إلى الجهـود التشـريعية الـتي بُـذلت      أو أفرقة عاملة أخرى لهـا صـلة بهـذا الموضـوع. وأشـير أيضـاً      
شآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالإعسار الـذي لـوحظ بشـأنه    مؤخَّراً بشأن المن

  أنَّ دولة اعتمدت في الآونة الأخيرة إطاراً يخصُّ هذه المنشآت تحديداً.
أعلاه، كان هناك تأييد واسع النطـاق   ٨٦ومع مراعاة الاعتبارات المذكورة في الفقرة   -٨٧

الصــغرى  ن عمــل الفريــق العامــل بشــأن المنشــآتفي الفريــق العامــل لمقتــرح يــدعو إلى أن يكــو
الـتي   A/CN.9/WG.I/WP.92بوثيقة اسـتهلالية علـى غـرار الوثيقـة      مشفوعاً والصغيرة والمتوسطة

جــزءاً مــن النصــوص النهائيــة  ،الفريــق العامــل ويعتمــدها تحديــداً بعــد أن ينظــر فيهــا ،ستشــكِّل
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. وســتوفِّر إطــاراً جامعــاً للعمــل الحــالي والمقبــل بشــأن  

ــه النصــان التشــريعيان         ــانوني ل ــة الأســاس الق ــذلك الإطــار الســياقي وســيكون بمثاب وســيُلحَق ب
المتعلقــان بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة اللــذان يعكــف الفريــق العامــل الأول علــى   
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ومـن الجـدير   المنشـآت.  نصـوص توضـع في المسـتقبل بشـأن هـذه       وكذلك أيُّ امناقشتهما حالي
  تعتمدها اللجنة.قد الإطار يمكن توسيعه بأيِّ نصوص تشريعية إضافية ذلك أنَّ  بالذكر
ــا يتعلـــــق بالوثيقـــــة      -٨٨ وقـــــدَّم الفريـــــق العامـــــل الاقتراحـــــات الصـــــياغية التاليـــــة فيمـــ

A/CN.9/WG.I/WP.92  واضــعاً في اعتبــاره أنَّ الفريــق العامــل ســوف ينظــر بالتفصــيل في هــذه ،
   دورة قادمة:وثيقة (أو في صيغة منقَّحة منها) فيال

الـتي تسـرد قائمـة غـير      ٤١اقتُرح توخياً لمزيد مـن الوضـوح أن تُقسَّـم الفقـرة       (أ)  
ــة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة لكــي تلتحــق بالاقتصــاد      حصــرية بــالحوافز الممكن

) فقـرات الفرعيـة (أ) إلى (ج) مـثلاًَ   (ال بالاقتصـاد الرسمـي   المنشأة التحاقالرسمي إلى حوافز قبل 
  ؛)) مثلاًق(ز) إلى ((الفقرات الفرعية  التحاقها بهوحوافز بعد 

التـــأمين بمـــنظَّم التمتُّـــع بشـــكل الجملـــة " ٤١اقتُـــرح أن تُضـــاف إلى الفقـــرة   (ب)  
  ؛"وتوفيره بشكل منظَّمالصحي 
حتمـل أن تقـوم   اقتُرح أن تُضاف معلومات إلى النص المتعلـق بالأنشـطة الـتي يُ     (ج)  

بها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عبر الحدود، وأن تُضاف كـذلك إشـارة إلى الكيفيـة    
  التي حسَّنت بها التجارة الإلكترونية والإنترنت هذه الإمكانات؛

حاشــية تشــير  A/CN.9/WG.I/WP.92اقتُـرح أن تُضــاف إلى مـتن نــص الوثيقـة      (د)  
وللعمل الـذي يمكـن الاضـطلاع بـه مسـتقبلاً في مجـال المنشـآت         إلى تاريخ الفريق العامل الأول
  الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛

حاشــية تشــير  A/CN.9/WG.I/WP.92اقتُـرح أن تُضــاف إلى مـتن نــص الوثيقـة      (ه)  
إلى نصــوص الأونســيترال الأخــرى الــتي يمكــن أن يكــون لهــا أثــر إيجــابي في المنشــآت الصــغرى   

  والصغيرة والمتوسطة؛
النظر في إضافة جوانب أخرى من الوثيقة المعنونة "الـدروس   شير إلى إمكانيةأُ  (و)  

أعـلاه، حسـب الاقتضـاء، إلى الـنص الـوارد في الوثيقـة        ١٢المستفادة"، المشار إليها في الحاشية 
A/CN.9/WG.I/WP.92.  

    
    مسائل أخرى  - دال  

 ٣أن تُعقد في فيينـا مـن    قرَّرمن الماستذكر الفريق العامل أنَّ دورته السابعة والعشرين   -٨٩
، إذا مـا أُتـيح   يرغـب . ونظـر الفريـق العامـل فيمـا إذا كـان      ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ٧إلى 
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ل أســبوع إضــافي مــن الأســابيع المخصَّصــة للمــؤتمرات في فيينــا (بســبب انتــهاء عمــل فريــق عامــ
، في أن يسـتغلَّ  ٢٠١٦أيلول/سـبتمبر   ٩إلى  ٥آخر)، وربما كان ذلك في الأسبوع الممتـد مـن   

لنظــر في دليــل تشــريعي بشــأن المبــادئ لأســبوع كامــل  تخصــيصذلــك الأســبوع الإضــافي بغيــة 
 اتالأساسية لتسجيل المنشآت وأسـبوع كامـل منفصـل للنظـر في دليـل تشـريعي بشـأن الكيان ـ       

 تتعلـق . وأعربت بعض الوفود عن شاغل مثاره أنها قـد تكـون لـديها مشـاكل     ةالمبسَّط ةالتجاري
يزانية بسبب حضور دورتين كاملتين للفريق العامل الأول تُعقدان في فيينا في النصف الثـاني  المب

في توزيــع الوقــت المخصَّــص    علــى أيِّ حــال  ســتبتُّ  ، ولــوحظ أنَّ اللجنــة  ٢٠١٦مــن عــام  
ــة  ــة العاملـ ــدورات الأفرقـ ــكلـ ــتُعقد   ، وذلـ ــتي سـ ــا الـ ــهري في دورتهـ ــلال شـ ــه  خـ حزيران/يونيـ

  .٢٠١٦تموز/يوليه و
ونظر الفريق العامل بعد ذلك فيما إذا كان ينبغي له أن يواصل مناقشة كـلا المشـروعين     -٩٠

بتخصيص يومين لكل واحد منهما في دوراته القادمة. وبغية إحراز مزيد من التقـدُّم،  التشريعيين 
قرَّر الفريق العامل أن يخصِّص كامل أسـبوع دورتـه السـابعة والعشـرين للنظـر في مشـروع دليـل        

عي بشأن الكيانات التجارية المبسَّـطة وأن يخصِّـص كامـل أسـبوع دورتـه الثامنـة والعشـرين        تشري
للنظــر في مشــروع الــدليل التشــريعي بشــأن المبــادئ الأساســية لتســجيل المنشــآت. واتَّفــق الفريــق 

  في دورته القادمة. A/CN.9/WG.I/WP.94العامل أيضاً على أن ينظر في الوثيقة 
  


